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الأمين العام لبنك البركة الجزائري ومسؤول الضبط الشرعي / الجزائر
”الأثمان لا تقصد لأعيانها بل يقصد التوصل بها إلى السلع فإذا صارت في أنفسها سلعا تقصد لأعيانها فسد أمر الناس و هذا معنى معقول يختص بالنقود  و لا يتعدى إلى سائر الموزونات“1
عند كتابة هذه الأسطر في القرن الثالث عشر لم يكن العالم المسلم ابن قيم الجوزية يتخيل حجم الأضرار الذي ستسببه المالية الربوية القائمة على الاتجار في النقود  للبشرية . 
وعندما ردد الاقتصادي الكبير جون مايناركينز صدى هذه المقولة حينما كتب في سنة 1930: ”اني ارانا أحرارا في الرجوع الى بعض المبادئ الأكيدة و الواضحة للدين و الفضيلة التقليدية: ان الشح رذيلة وان انتزاع الأرباح الربوية خطيئة“2 فقد كان على دراية تامة بأن انحراف الرأسمالية حامل لكل المخاطر.
منذ 1929 , عبرت الرأسمالية العالمية الأزمات والهزات الصغيرة التي كانت تعصف بها من حين لأخر بكل تهاون و لا مبالاة و دون أن تحاول استخلاص أي درس.  بل على العكس , لقد رأت سنوات التسعينات من القرن الماضي انبثاق الليبرالية المتطرفة لما قبل الحرب دون إعارة أي اهتمام لنواقيس الخطر التي دقت في السنوات 1998 و 2000 و 2005 متنبئة بكارثة سنة 2007 .

لم يبدأ حكام أكبر القوى الاقتصادية في العالم إدراك حجم الخطر المحدق بهم إلا بعد انهيار الأسواق  العالمية والانكماش الاقتصادي الذي تولد عنه حيث اقتنعوا أخيرا بضرورة العودة إلى حد أدنى من الاتزان  و العقلانية .
كثيرون هم من اكتشفوا خارج , و في بعض الأحيان, داخل هذا النظام المتأزم نمطا ماليا متفردا يغرد خارج السرب مستلهما مقوماته من القيم الأخلاقية  الدينية  التي تحرم دون أية مداراة أو مواربة كل أشكال الربا و المقامرة المالية.
ليس الغرض من هذه الورقة المتواضعة الإعلان عن انهيار الرأسمالية أو الهتاف بتفوق مالية إسلامية لا تزال في خطواتها الأولى و تحت هيمنة النظام المالي العالمي المسيطر حاليا.
إن هدفنا هو مجرد التساؤل إلى أي حد يمكن للمبادئ الأساسية لهذه المالية الجديدة , أن تكون مصدر الهام لإصلاح هذا النظام المالي العالمي الهرم الذي يتميز بالسفه و الهروب إلى الأمام .  
أزمة اقتصادية أم اقتصاد أزمة :

الآلة السحرية:
استحوذت البنوك بطريقة غير مباشرة و لكن فعلية على سلطة  إصدار النقود عبر منح قروض أكبر من حجم الإيداعات المقدمة من الزبائن.
فكل النظام الاقتصادي و البنكي كان و لا يزال مبنيا على مديونية المتعاملين الاقتصاديين " فكلما قام بنك بمنح قرض , يتم تكوين إيداع بنكي جديد , و في كل وديعة جديدة تتولد نقود جديدة " حسب مقولة السيد قرهام .ف توير مدير بنك كندا في سنـوات الثلاثينات3 .

و هكذا تشكل النقود الكتابية في نفس الوقت ديون وقروض للنظام البنكي على جميع المتعاملين الاقتصاديين  بدءا من الدولة التي من المفروض أن تكون الحائز الوحيد لسلطة ضرب النقود.

وبالفعل , اذا كانت البنوك المركزية هي المخول الوحيد  بسك النقود نظريا فإنها لا تملك في الواقع إلا سلطة مراقبة  وضبط خلق النقود الكتابية من قبل  البنوك .

لا تشكل النقود الورقية المتداولة التي هي في حد ذاتها ديون لمؤسسة الإصدار اتجاه الحائزين لهذه النقود إلا نسبة ضئيلة من الكتلة النقدية .إذ أن الجزء الأكبر من هذه الأخيرة يتكون من الإيداعات و الحسابات و  الأوراق التجارية  المسحوبة على البنوك نفسها أو على الخزينة العمومية , و لا داعي للتذكير بأن هذه النقود تولدت من الائتمانات الممنوحة من نفس هذه البنوك للمتعاملين الاقتصاديين و هكذا دواليك .

 وعليه فإننا أمام آلية مداينة مستمرة و قائمة  بذاتها لنظام مالي بكامله, ولا تملك الدولة عبر بنكها المركزي إيقافها  بل مجرد ضبط جموحها فقط حسب الأهداف المسطرة لسياستها النقدية .

ليطمئن السيدات والسادة , لسنا هنا من اجل تلقينكم درسا في الاقتصاد النقدي , بل نريد فقط أن نصل معا إلى النتائج التالية :

منذ أن استحوذت البنوك فعليا على سلطة سك النقود أصبح النظام الاقتصادي والمالي العالمي يرتكز على مديونية متزايدة تتجاوز السلع والخدمات الحقيقية التي من المفروض أن تكون المكافئ العام للقدرة الشرائية المصنوعة من البنوك عبر منح الائتمان. مديونية  لن تسدد أبدا , مديونة لا نهائية , لأنها تلد دوما مديونية أخرى لضمان استمرارية النظام بكامله .

هذه النقود التي تلد صغارا4 
تخلق هذه الديون من جانبها نقودا افتراضية أخرى تسمى بالفوائد , فأنتم تدركون طبعا  بان كل هذه الابتكارات الذكية للبنوك لا تهدف إلى تقديم قدرة شرائية إضافية للمتعاملين الاقتصاديين الذين يفتقدوها ليتمكنوا من الحصول على السلع و الخدمات الضرورية لهم , فوراء كل ذلك تستتر الأرباح الضخمة التي تجنيها البنوك من خلال الفائض المالي المحصل عن طريق الفوائد التي تجنيها من القروض المتراكمة جراء حجم النقود المحقونة في هذا النظام .

وهنا يطرح السؤال التالي نفسه : إذا كانت النقود تنتج داخل حلقة مغلقة في شكل بالون ينتفخ كلما كانت الآلة السحرية لخلق النقود تتوفر على الهواء الكافي لنفخه ،أي تتوفر على الائتمانات التي توزع على مختلف المقترضين الذين يطلبونها , من أين لهؤلاء بالمبالغ اللازمة لدفع مقابل خدمات المقرضين ؟ و بعبارة أخرى إذا كانت هناك آلة سحرية واحدة لسك النقود , من أين لمستعملي هذه الآلة بتزويدها بالطاقة الضروربة خارجا عن هذه الآلة نفسها. و باعتبار أن الفوائد المستحقة لهذه الآلة السحرية يستحيل إيجادها خارج الآلة نفسها توجب على هذه الأخيرة إنتاجها بنفسها, مضخمة بذلك بالون المديونية بحجم من الهواء دون أي مقابل حقيقي أو حتى افترضي.

بالفعل , إذا قمنا بمجهود لفهم أو على الأقل حاولنا فهم أن حجم الديون الناتجة عن خلق النقود عبر الائتمان تمثل القدرة الشرائية الحالية أو المستقبلية للمقترضين, ماذا يمثل إذا فائض النقود الذي تنتجه الآلة السحرية و المتمثل في العائد المستحق لها على خدماتها أب الفوائد الربوية ؟
كم من اقتصاديين و فلاسفة حاولوا الإجابة على هذا السؤال إجابة مقنعة و لم يفلحوا  إذا أخذنا بعين الاعتبار الطبيعة الحقيقية لنظام نقدي وليد للديون, ويتغذى بالديون و لا يعيش الا بالديون. 
النتيجة الأولى : 
منذ أن قام الصيارفة اللومبارديون بتحويل الإقراض الربوي الى مهنة  مهيكلة تتاجر في النقود , دخل العالم في دوامة المديونية المستمرة التي لايمكنها التوقف دون التسبب في انهيار كل النظام . وبإعطاء الصيارفة سلطة خلق النقود التي جعلوا منها قاعدتهم التجارية أصبح المجتمع أسير حاجيات متجددة لضمان عدم توقف آلية المديونية. و كلما اشتغلت الآلة كلما ازداد الصيارفة الذين يسيرون دواليبها ثراء بالاقتراض و بدفع باقي المجتمع للاقتراض . انه دين كلي غير متناه و لن يتم تسديده أبدا.
   من السحر إلى الشعوذة :
 
إلى هنا اكتفى أصحاب البنوك بسك النقود فقط للسماح للمتعاملين الاقتصاديين بالتمتع بسلع و خدمات لإشباع حاجيات حالة أو مؤجلة بغض النظر عن قدرتهم الشرائية الحقيقية التي تسمح بها مداخليهم. 
ثم دفع تكديس الادخار والثروات عن طريق إعادة توزيع الدخل الناتج عن النشاطات الاقتصادية والمالية البنوك للبحث عن  ميكانيزمات زيادة هذا الدخل الذي يقتطعون منه جزءا معتبرا.  
وهكذا ادخلوا "تحسينات " على آلة صناعة النقود لتقوم إلى جانب تمويل الاقتصاد الحقيقي عن طريق المديونية الدائمة التي أشرنا اليها اعلاه بتوسيع مجال عملها خارج الدائرة الاقتصادية الحقيقية .

فابتكروا أدوات مديونية جديدة للمتعاملين الاقتصاديين باضفاء طابع اللامادية عليها ثم اخراجها من دائرة البنوك الى دائرة الأسواق المالية  كقنوات لاستثمار الادخار أولا ثم إلى ساحات للمضاربة بل بالأحرى للمقامرة الشيء الذي أنشأ مخاطر جديدة للمستثمرين فالحاجة للحماية من هذه المخاطر فابتكار منتجات مشتقة من الائتمانات فمشتقات من المشتقات في متوالية هندسية تشبه تلك التي تنتج النقود عن طريق الائتمانات  ولكن بمستويات تراكمية لولبية أضحم و أعقد.

في البداية ظهرت المشتقات من اجل حماية المستثمرين من مخاطر الاستثمار بالسماح لهم بنقلها إلى الجهة الأكثر قدرة على تحملها ثم تطورت و تكاثرت شيئا فشيئا بصورة سرطانية  لتضحي مجرد أداة للمقامرة تدور حول التكهن بالتطور المستقبلي ليس للمؤشرات الاقتصادية الأساسية و لكن للفوائد التي يمكن جنيها من اختلاف تقدير المستثمرين لهذا التطور, التقدير المتأثر بدوره بظاهرة المضارية المالية ذاتها.   

و هكذا ظهرت فقاعة مالية اضخم و أبعد عن دائرة الاقتصاد الحقيقي و عن دائرة المديونية الأولية المذكورة أعلاه .
 
وتنامى هذا التضخم الطفيلي للدائرة المالية بعيدا عن معطيات و احتياجات الاقتصاد الحقيقي بفعل لجوء المستثمرين للمديونية أو ما يسمى الشراء على المكشوف. 
و في ظل تخفيض البنوك المركزية للاقتصاديات الكبرى لنسب للفوائد و التفاؤل الناتج عن النمو الاقتصادي العالمي الذي لم يسبق له مثيل في السنوات التى سبقت الازمة , ضاعف وسطاء البورصة حجم عملياتهم القمارية في الأسواق المالية مضاعفين تبعا حجم أرباحهم و أرباح مؤسساتهم. 
وهكذا دفع سباق الأرباح الضخمة والعلاوات الخارقة رياضيين أذكياء ليتحولوا إلى اقتصاديين مغامرين و مقامرين يأخذون مواقع  أكثر مخاطرة وعلى منتجات مالية أكثر تعقيدا و غموضا هم وحدهم من يفهم منطقها والياتها بل نكاد نجزم أن بعض هذه الميكانزمات المركبة و المعقدة تحفى حتى على فهم مبتكريها أنفسهم.

 
لقد قفز الحجم الإجمالي للتعامل بالمشتقات من 100 ترليون دولار سنة 1998 إلى 330 ترليون دولار في 2005 أي ما يعادل نسبة نمو 30  %  في السنة , أي  6 مرات أكثر من أعلى نسبة سجلت في الاقتصاد الحقيقي العالمي.

يقوم حوالي 10.000 صندوق استثمار  مختص في المشتقات بتسيير أكثر من 1760 مليار دولار من رؤوس الأموال في العالم و حسب بعض المصادر فإن 96 % من القيمة الاسمية للمشتقات مملوكة أو مراقبة من قبل أكبر 05 بنوك أمريكية هي :
 J.P MORGAW CHASSE 
BANQUE OF AMERICA

GOLDMAN SACH

CITY GROUPE

MORGAN STAWLEY

كل هذه الكتلة المالية الصورية التي تضاف إلى الطبقة المالية الافتراضية الأولية  خلقت حول الاقتصاد العالمي حلقة مضاربة اصطناعية كبيرة متضخمة بمنأى عن نطاق رقابة السلطات النقدية- فقط 20  %  من هذه القيم الجديدة مدرجة في الأسواق المنظمة – بفعل طغيان الايديوليوجية الليبرالية المتوحشة التى فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على بقية العالم5 .

وعند انفجار كل هذه الدمل السرطانية في وجه صيارفة الدنيا المغامرين و حكامها العاجزين، انقلب السحر على الساحر و انهار قصر الرمل على أصحابه آتيا على الأخضر و اليابس.
وانكشف الوهم : 

أدت أزمة الرهون العقارية  subprime و انهيار الأسواق الذي تبعها بالاقتصاد العالمي إلى اكبر انكماش له منذ أزمة 1929 .

كما أدى تكاثر حالات مديونية الأسر- تذكروا الآلة السحربة - والاستعمال اللاعقلاني و اللامسؤول للمنتجات المشتقة عن طريق توريقها وتصميم تركيبات معقدة أخرى الى نشر أكوام كاملة من الخلطات الخطيرة لقروض مسمومة وغير مسمومة  عبر العالم.  
ولما كانت العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة  ترتب عن تسلسل حوادث التوقف عن الدفع نتيجة رفع الخزينة الأمريكية لنسبة الفائدة إلى انهيار مفاجئ لسوق العقار و الأوراق المالية المتعلقة بها قبل أن تنتشر النار في الهشيم بموجب الفوضى التي عمت جميع الأسواق بعد ذلك . و تولد عن أزمة الثقة العامة التي عمت  تجفيف سوق الائتمان بين البنوك و بالتالي  تعطيل الآلة الاقتصادية .  
و قد حمل إفلاس بنك LEHMANE BROTHER الحكومة الأمريكية لمساعدة البنوك الأخرى المهددة بالإفلاس مثل صندوقي إعادة التمويل  الرهني فريدي ماك و فاني ماي عن طريق اللجوء إلى تأميمها ، وهو ما لم بتوهم و قوعه أبدا في بلد " العم السام "موطن مدرسة عدم تدخل الدولة في الاقتصاد .
و هكذا ماتت أيديولوجية تنظيم السوق بالسوق وانسحب الساحر من الحلبة من بعدما خدع أعين الناس.
النتيجة الثانية : 

ان استفحال منظومتي الربا و الغرر و صيرورتهما أساسا للعمليات المصرفية و الاستثمارية التي يديرها مصرفيون جشعون ووسطاء في البورصة لا يهمهم سوى جني الأرباح الطائلة على حساب المصالح الحقيقية للاقتصاد جعلتا النظام المالي العالمي بمثابة صرح شامخ بقدر ما هو هش و متهاو بني على شفا جرف هار. و لما انهار هذا العملاق ذو الأرجل الطينية انكشف للعيان حجم الخديعة و مدى الحاجة إلى إعادة  تأسيس النظام المالي الدولي وفق منطلقات جديدة. 
منذ سنة 1888 و ظهور الأشكال الأولى و البدائية للتعامل في المشتقات, لم تتردد محكمة أمريكية في إدانة  هذا النوع من المعاملات  دون أدنى تردد معتبرة إياها غير قانونية« نحن نرى يوضوح ان التعامل في المستقبليات أو الخيارات كما تسمى عادة و التي تتم تسويتها على أساس تقلبات السوق هو تعامل باطل في نظر القانون العام حيث أنه ضمن أسباب عديدة يتعارض مع السياسة العامة. ان هذا التغامل جربمة, جريمة بحق الدولة, جريمة بحق الرفاه العام و سعادة الناس, جريمة بحق الدين و الأخلاق,ثم انه جريمة بحق كل المعاملات التجاربة و الاستثمارية المشروعة, و قد أصبح هذا النوع من القمار بالتأكيد حطيئة عامة تستتر بالوجاهة و الثروة و السلطة لكنها لا تخضع لنظام بل تتحدى القوانين السماوية و البشرية على السواء6  «     
المالية الإسلامية أو المالية في خدمة الاقتصاد و الإنسان :

" اللذين يأكلون الربا  لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا و احل الله البيع و حرم الربا , فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله سلف و أمره إلى الله و من عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون , يمحق الله الربا و يربي الصدقات و الله لا يحب كل كفار أثيم , إن الذين امنوا و عملوا الصالحات وأقاموا الصلاة و آتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم و لا خوف عليهم و لا هم يحزنون , يا أيها الذين امنوا اتقوا الله و ذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين , فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله و رسوله و إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون و لا تظلمون" سورة البقرة من الآية رقم 274 إلى 279 .
بهذه الآية فصل الله تعالى نهائيا في مسالة المتاجرة في النقود. إن النقود لا يجب أن تبتعد عن وظيفتها الطبيعية كوسيلة تبادل و مقياس للقيمة مخزن للقيمة  و هذه الوظيفة الأخيرة لا يمكن أن تبرر أي ريع بمجرد تحويل هذه القيمة من شخص لآخر. إن الاستثمار المباشر في المعاملات الاقتصادية المنتجة للقيمة المضافة و الثروة الحقيقية هي وحدها التي يمكن أن تولد ربحا مشروعا.    
الربح, من وجهة النظر الإسلامية, لا يكون مشروعا الا بتحمل صاحب المال حصته من مخاطرة  المعاملة المالية أو التجارية و ليس فقط مخاطرة اعسار المدين.   
أن التوزيع العادل لمجمل المخاطر والالتزامات والنتائج للعملية التجارية أو الاستثمارية بين أطراف المعاملة يمثل القاعدة الجوهرية للمعاملات المالية الإسلامية .
في عملية تمويل إسلامي  يتدخل المصرفي إما بصفته بائع بالتقسيط أو مؤجر أو صانع  متحملا  المسؤوليات التعاقدية المترتبة عن ذلك مثل تحمل تبعة هلاك السلعة أو كشريك يتحمل خسائر  أو أرباح المشروع الممول .

ففي عملية البيع بأجل المعروفة بالمرابحة مثلا  يختلف الائتمان التجاري  عن القرض  المالي بإلزامية تسليم السلعة التي تكون على عاتق المصرفي البائع ليكون له الحق في ثمن  البيع المتضمن هامش ربحه ، في حين أن المصرفي المقرض  لا يتحمل  إلا خطر التعثر عن التسديد . بالإضافة إلى ذلك فإن المصرفي البائع يتحمل كذلك مخاطرة المردودية  لكون هامش الربح  المحدد في العقد  ليس قابل للمراجعة ، حيث أن ثمن البيع يكون محددا ولا يمكن رفعه في حال تأخر المدين عن التسديد و هذا بخلاف فوائد التأخير في القرض المصرفي التقليدي .

فيما يخص أسلوب التمويل بللمشاركة فإن عائدات رأس المال تكون متغيرة ومرتبطة ارتباطا وثيقا  بمردودية المشروع ، بمقابل ذلك فإن رأس المال المستثمر لا يمكن ضمانه للمصرفي  حيث يكون عرضة  لمخاطر الخسارة  في حدود مساهمته في المشروع الممول .

نفس الشيء فيما يتعلق بإصدار صكوك الاستثمار التي تخضع لنفس مبدأ تقاسم الأرباح والخسائر (الخراج بالضمان) أو بالاستناد على حق الملكية على أصول ملموسة أو مجموعة أصول مكونة غالبا من أملاك عينية.
إن نظام ودائع الاستثمار في البنوك الإسلامية يظهر بصفة جلية التعامل الجديد ‘ حيث أن المودعين ليسوا مقرضين للبنك  وإنما يتم اعتبارهم كمستثمرين يمنحون رؤوس  أموالهم  إلى البنك الذي يتصرف كمسير لحساب .

هذه النقود المنظمة  عن  طريق عقد يدعى عقد مضاربة لا تعتبر قروضا كما في الودائع الكلاسيكية فمقابل حصولهم على الأرباح الناجمة عن الاستثمارات  الذين ساهموا في تمويلها فإنهم ملزمون بالمساهمة في المخاطر  ولا يمكنهم المطالبة  بأرباح ثابتة و محددة مسبقا  فحقهم يقتصر على جزء من الأرباح أو الخسائر عند حدوثها.

ومن البديهي أن يتم مراعاة الشريعة الإسلامية عند تحديد ميادين تدخل المؤسسات الإسلامية فكل الأنشطة المحرمة لا يمكنها أن تطمح إلى الاستفادة من استثمارات إسلامية. 

و تقوم هيئة  للرقابة الشرعية يعينها المساهمون بالتحقق من التزام الإدارات التنفيذية للمؤسسات المالية الإسلامية بالأحكام و الضوابط  الشرعية في معاملاتها . و قد تم تنميط هذه القواعد من قبل هيئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.

حقيقة لا يسعنا أن نقول أن التطبيق العملي لهذه المبادئ خال من النقائص و العيوب بل التجاوزات في بعض الأحيان . و لكن و بغض النظر عن ذلك فان نجاح هذه المؤسسات على تقديم نموذج جديد و متميز للعمل المصرفي و الاستثمار المالي  يقوم على قاعدة العودة بالمعاملات المالية الى دائرة الاقتصاد الحقيقي من جهة و التوزيع العادل للمخاطر و الالتزامات التعاقدية و الاستثمارية من جهة انجاز كبير يحسب لهذه المؤسسات و لا سيما أن أقدمها  – بنك دبي الإسلامي- لم يمر على تأسيسه 35 سنة بعد .
نحو آفاق أرحب

ولعل الأوان قد حان اليوم لتقويم المسيرة و إعادة النظر عي طرق و أساليب تنظيم العمل بما يتلائم مع خصوصياتها والمقاصد الكبرى للشريعة الإسلامية في مجال المعاملات المالية.   

ان المالية الاسلامية ينبغي ان تكون أكبر من مجرد تركيب منتجات متماشية مع متطلبات الأحكام الشرعية على ممارسات مصرفية تستند أصلا و من حيث الجوهر على منطق مختلف حتى لا نقول متناقض مثل الاستدلال بمعدلات الفائدة و مؤشرات الأسواق المالية في نشاطها. 
ومن الأفكار المطروحة مثلا الفصل بين عمليات التمويل القائمة على المتاجرة في السلع  التي من الممكن إسنادها إلى شركات فرعية متخصصة و نشاطات التمويل بالمشاركة بمختلف أنواعها و أشكالها .   
ان هذه المالية الفتية لا تمثل إلا قطرة ماء في محيط المالية العالمية. فالأصول التي تديرها هذه المؤسسات لم تصل بعد حد 1000 مليار دولار , أي اقل من 1 % من مجمل الأصول المسيرة من قبل البنوك و المؤسسات والصناديق الاستثمارية التي تنشط في عالم المال و الأعمال الربوي . إلا انها مالية نشطة  قطعت مسافة معتبرة وتسجل نسب نمو معتبرة (15 % سنويا ), و توسع جغرافي ( التواجد في حوالي 100 دولة ), و مؤسساتي ( 500 مؤسسة و صناديق استثمار ). 

ان هذه الديناميكية و الفلسفة  الجديدة التي جاءت بها المالية الإسلامية تبشر بميلاد نمط جديد يسعى للابتعاد عن النمط الكلاسيكي الربوي القماري و العودة إلى الاقتصاد الحقيقي كمركز اهتمام و ملتقى كل النشاطات المالية .

ومهما كانت حدودها و نقائصها فان المالية الإسلامية نجحت في بلورة نظرة جديدة للنشاط المالي, نشاط في خدمة الإنسان و المجتمع لا نشاط يستغل الإنسان.
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